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ـــــــــــيعد وكيل السف: صستخلالم ذ لابد من إ ويلعب دوراً بارزاً في عملية النقل البحري , أحد أشخاص الملاحة البحريةينة ـ
ـــــــــوكيل السففإن  وعليهوجود شخص تكون له الدراية بكافة الأعراف السائدة في الميناء ,  سة نشاطه ينة لا يستطيع ممار ـ
 م خطاب ضــــمان م ــــرفي , وأن يكون يقدوتالمبنية ,  ةإلا بعد اســــتيفائه جملة من الشــــروم ومن ألمبا , الخفرة والكفاء

 من الإجراءات التي تطلفبا لـذه الجبة لمنح بمجموعة, بالإضافة الى القـيام  حاصلًا على ترخيص من الجبة المخت ة
 . الترخيص

 ينة.ـفوكيل السلإجراءات منح الترخيص  السفـينة,شروم ممارسة نشام وكيل  السفـينة,وكيل  :المفتاحيةالكلمات 

The Requirements for Practicing the Activity of a Ship Agent (A Comparative Study) 

 

 

 

Abstract :The ship agent is considered one of the key figures in maritime navigation and 

plays a prominent role in the process of maritime transport. It is essential to have a person 

who is fully knowledgeable about all customs and practices prevailing in the port. 

Therefore, a ship agent may not engage in their activities without first fulfilling a set of 

requirements, the most important of which are professional experience and competence, the 

submission of a bank guarantee, and obtaining a license from the competent authority. In 

addition, the agent must complete a series of procedures required by that authority in order 

to obtain the license. 

Keywords: ship agent, conditions for practicing the activity of a ship agent, procedures for 

granting a license to practice the activity of the agent. 
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 المقدمة 

 وأهميته البحثأولًا ـــ التعريف بموضوع 

ــــــــما  الملاحة   ــــــــرية في القانون البحري لما له من دور كفير في أعـ ــــــــينة من الموضوعات الجولـ يعد موضوع وكيل السفـ

ر انتشاراً منذ الأنشطة البشرية والأكـــثالبحرية ونقل البضائع عن طريق الموانئ البحرية , ويمثل النقل البحري أبرز أنواع 

ــــضة مقارنة  ــــته المنخفـ ــــد من ألم الوسائل في نقل الأشخاص والبضائع على اختلاف أنواعبا , وذلت لتكلفـ ــــدم , إذ يعـ القـ

ــــينة الأداة الرئيسية لبذه الملاحة و  ونبا دبوسائل النقل الأخرى , فالقانون البحري لو قانون الملاحة البحرية , وتعد السفـ

ــــــــــــــري , ولي وسيلة لسيطرة الانسان على البحر , وعليه فلابد من تدخل مجموعة من  ــــــــــــــملية النقل البحـ ــــــــــــــق عـ لا تتحقـ

ـــينة الى أشخاص  خرين  ـــبالإضافة الى أشخاص الملاحة البحرية تحتاة السفـ ـــراضبا , فـ ـــيق أاـ الأشخاص في سفيل تحقـ

ل السفـــــــــينة , والذي اؤدي خدمات لا اـــــــــنى عـــــــــنبا للاست لا  يعملون على الفر في الموانئ ومن لؤلاء الأشخاص وكي

 البحري .

ونظراً لضخامة أحجام السفـــن وازدياد عـــدد الموانئ البحرية , وارتفاع كميات البضائع المراد تسليمبا و بور الحاويات , 

اقـــل ص يساعـــدون المجبـــ  أو النإضافة الى الوثائق الواجب توافـــرلا وملـــؤلا , لذلت فـــقـــد تطلف  الحاجة الى وجود أشخا

في القــيام بالأعــما  والأنشطة التجارية التي تقع على السفــينة , ولبذا عــمدت شركات الملاحة البحــرية الى أنشاء فــروع 

ب للبا في العداد من الموانئ تحل محل الر ان في القـــيام بالمبام المعتادة على السفـــينة , إلا أن أنشاء لـــذه الفـــروع اتط

ــــروع لبم في الدو  الأجنفية ,  ــــتري طريق المجب ين في أنشاء فـ نفقات كفيرة , إضافة الى العوائق وال عو ات التي تعـ

ــمليات ــتيار شخـــص في كل ميناء يعبد إليه بعـ ــ  باخـ ــل أو المجبـ ــوم الناقـ ــرت العادة على أن يقـ ــة  ولذلت جـ تسلم البضاعـ

ـــــــــــــليبا وت ـــــــــــــذا الشخصمن الر ان , ويقوم بالمحافظة عـ ـــــــــــــينة أو أمين سليمبا الى أصحاببا , ويطلق على لـ  وكيل السفـ

 .السفـينة

ــــــــــــته  ــــــــــــينة , و يان صفـ ــــــــــــذا الموضوع من حيف كونه يسبم في تحداد الإطار القانوني لوكيل السفـ وتفرز ألمية دراسة لـ

قـــــــه وواجباته عـــــــن تحداد حقو  القانونية ووضع الأسس التي تحكم طفيعة العلاقـــــــة التي تر   بينه و ين الموكل , فـــــــضلاً 
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والمسؤولية المترتبة عليه تجاه أطراف عقد وكالة السفينة , كما أن وضوح مرك  وكيل السفــــــــينة سينعكس ب ورة مباشرة 

ـــــــــــــــــرار المعاملات البحرية , ويســـالم في حماية المراك  القانونية لدطراف كافة , مما يقتضـــي دراســـة قانونية  على اســـتقـ

 لوصو  الى تنظيم قانوني واضح يحقق تلت الألداف .مقارنة دقـيقة ل

 مشكلة البحث ثانياً:

ـــــــــــــينة في قانون النقل العراقي رقم   ( لسنة 80تتمثل مشكلة الدراسة الرئيسية بعدم وجود تنظيم قانوني خاص بوكيل السفـ

ـــــــــــمل وكيل  1983 حرية وما السفينة في الملاحة الب, وعليه نكون أمام نقص تشريعي في القانون العراقي اتعلق بألية عـ

اتعلق ببا , فالملاحــــــــــن في قانون النقل العراقي أنه جاء خالياً من الإشارة الى وكيل السفــــــــــينة وطفيعة عمله , حيف لم 

النافذ لم اتناو   1863يحظى بالالــــــــــــــــتمام المناسب من قــــــــــــــــفل المشرع العراقي , فقانون التجارة البحرية العثماني لعام 

ـــــــــــ ور التشريعات الأخرى كقانون الوكالات البحرية رقم  موضوع و  ـــــــــــينة , بالإضافة الى قـ  1985( لسنة 56كيل السفـ

المعد  , والذي لم انظم عــــــــــقــــــــــد وكيل السفــــــــــينة بشكل مفــــــــــ ل , حيف أحا  أحكام الوكالات البحرية الى قانون النقل 

امبا الى القواعـــــــد العامة على الراـــــــم من الـــــــدور المبم , والذي بـــــــدوره أحا  أحك 1983( لسنة 80العراقي النافـــــــذ رقم  

ــــــــــــينة في التجارة البحرية الدولية بالنسبة للتشريعات العر ية والأجنفية ــــــــــــظى به وكيل السفـ الأمر الذي  , والبارز الذي يحـ

ظيم شـــــــروم تنيعكس رغبة المشـــــــرع في إعادة تنظيم الإطار القانوني لوكالة الســـــــفينة في قطاع النقل البحري من خلا  

 وإجراءات ممارسة نشاطه .

 منهجية البحث ثالثاً:

نعتمد في لذه الدراسة على المنبج التحـليلي المقارن , والذي يعـتمد على دراسة الن وص القانونية وتحـليلبا , من أجـل 

ــوة والضعـــص في الن وص القانون ــن القـ ــلقةالوصو  الى النتائج العلمية , ومحاولة الوقـــوف على مواطـ بموضوع  ية المتعـ

الدراسة , لإيجاد الحلو  التشريعــــــية الملائمة مع التطور الحاصل في الــــــنقل البحــــــري , حيف ستتم المقارنة بين التشريع 

المعد  , والتطرق كذلت الى قانون تنظيم الوكالة  1985( لســـــنة 56العراقي ويشـــــمل ذلت قانون الوكالات البحرية رقم  

ـــــــــــينة كتعليمات  2017سنة ( ل79التجارية رقم   ـــــــــــيبا الإشارة الى وكيل السفـ ـــــــــــ  التشريعات الأخرى التي ورد فـ , و عـ
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, واـــــــــــيرلا من القوانين العرا ية الأخـــــــــــرى ذات العلاقة بموضوع الدراسة , و ين  1998( لسنة 1الموانئ والمرافئ رقم  

,  1972( لســــــــــنة 12البحرية الأردني رقم   , وقانون التجارة 1990( لســــــــــنة 8وقانون التجارة البحرية الم ــــــــــري رقم  

, وقانون النقل  2023( لســــــــنة 19, والقانون البحري العماني رقم   2023( لســــــــنة 43والقانون البحري الإماراتي رقم  

 , وما ارتب  ببذه التشريعات من التعليمات و اللوائح المنظمة لأعما  وكالة السفـينة . 2010الفرنسي لسنة 

 خطة البحث رابعاً:

 لمطلبا, حيف سيكون مطلفين ل ــــــــــــــري الإحاطة بموضوع الدراسة من جميع الجوانب , فإنه سيتم توزيع الخطة على 

ـــــــينة (  شروم ممارسة نشامالأو  لبحف     شرملأو    ا الفرع, سنتناو  في ثلاثة فروع والذي يكون على , وكيل السفـ

ي الفرع ( , وســــنفين ف الضــــمان خطاب تقديم شــــرماني فســــنخ ــــ ــــه لدراســــة   الث الفرع( , أما  والكفاءة المبنية الخفرة

رخيص منح الت اجراءاتالى    الثاني المطلبوســــــنتطرق في  الثالف شــــــرم الترخيص لممارســــــة نشــــــام وكيل الســــــفينة ,

ـــــــــــــــــينة ( , إذ ســـنتولى تقســـيمه على  لممارســـة نشـــام وكيل  طلب متقديالأو  لدراســـة    الفرع, ســـنخ ـــص  فرعينالســـفـ

 . ( فيه والف  الطلب دراسةالثاني    الفرع( , وسنفين في الترخيص 

 المطلب الأول

 شروط ممارسة نشاط وكيل السفينة

 

أن القـــيام بأي عـــمل من الأعـــما  التجارية البحـــرية اتطلب توافـــر شروم معـــينة في مـــن يمار  لـــذا العمل , وقـــد تولـــ  

المنظمة لبا في القـــوانين والتعـــليمات ال ادرة عـــنبا , ويعـــد عـــمل وكيل السفـــينة أحـــد التشريعات البحـــرية وضع الشروم 

الأنشطة التجارية البحــــرية الذي أولته التشريعــــات المقارنة الــــتماماً خاصاً , حــــيف ن   على الشروم الواجــــب توافــــرلا 

ــــيذ أعـــــماله بسبولة وانسيابي ــــوم به , لكي اتمكن من تنفـ ــــن يقـ ــــذه الشروم  اتوجـــــب على الفي مـ ــــند استيفاء لـ جبة ة , وعـ

ـــــــينة ـــــــما  وكالة السفـ ـــــــقة به إصدار الأذن بممارسة أعـ ـــــــة الطلب والوثائق المرفـ ـــــــق من صحـ ـــــــد التحقـ ـــــــت ة بعـ : 1] المخـ

ــــــمله على النح,  [113ص ــــــفرة والكفاءة المبنية لأداء عـ ــــــينة متمتعاً بالخـ ــــــذه الشروم أن يكون وكيل السفـ ــــــم لـ  وومن ألـ

المطلوب , وإن يقدم خطاب ضمان م رفي لضمان الوفاء بالت اماته , وإن يحــــــ ل على ترخــــــيص من الجبة الإدارية 
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المخـــت ة , ولذلت سنقوم بتقسيم لـــذا المطلب على ثلاثة فـــروع , سنسل  الضوء في الفـــرع الأو  منه على شرم الخـــفرة 

ــــــــ ــــــــرلا في وكيل السفـ ــــــــديم خطاب الضمان , والكفاءة المبنية اللازم توافـ ــــــــرع الثاني لدراسة شرم تقـ ينة , وسنخ ص الفـ

 : وسنفين في الفـرع الثالف شرم الترخيص لممارسة نشام وكيل السفـينة وذلت على النحو الآتي

 الفرع الأول

 الخبرة والكفاءة المهنية

ـــرلا يعد ش ـــفرة والكفاءة المبنية من الشروم المبمة التي يجــــب توافـ ـــينة , حيف أل م رم الخـ ـــما  وكالة السفـ  لممارسة أعـ

التشريعات والقوانين البحرية على ضرورة توافـــر الخفرة لدى القائمين في لـــذا المجا  , أي يجب أن يكونوا من أصحاب 

ـــــــيبم  ـــــــر فـ ـــــــدمة التي اؤدولا , ويجب أن تتوافـ ـــــــد سفق وإن عملوا في و ائص تتشابه مع الخـ الاخت اص أو إن يكونوا قـ

 . [104: ص2] فاءة والخفرة الفـنية والإداريةالك

ــــــــــيد التشريعي أشترم  ــــــــــدمة للطلب ذات  المشرع العراقيفعلى ال عـ ــــــــــينة أن تكون الشركة المقـ لم اولة نشام وكيل السفـ

اخت ــــــاص بحري , وأن يكون المدار المفوي للشــــــركة أو من يمثله حاصــــــلًا على شــــــبادة من أحدى الكليات البحرية 

ــــــــــــــــــن ثمان ســــنوات بعد ح ــــوله على كر ان بحري أ و رئيس مبندســــين أو مبند  أو ضــــاب  بحري , ولا تقل خفرته عـ

الشبادة البحرية , أو لدية خفرة بحرية متراكمة لا تقل عـــــــــــن عشر سنوات اتم تأايدلا من أحدى الدوائر البحرية الرسمية 

و لنقل البحري , أو الشركة العامة لموانئ العراق , أولي أكاديمية الخليج العر ي للدراسات البحرية , أو الشركة العامة ل

 . [3] أو أحدى الشركات العـر ية المشتركة أو الأكاديميات العـر ية المشتركة, شركة ناقلات النف  العرا ية 

ـــــرياً , ـــــت ة بحـ ـــــراقي على أن تكون الشركة مخـ ـــــن أن اشترام المشرع العـ وإن يكون المدار المفوي أو من يمثله  ونلاحـ

حائ اً على شبـــــادة بحرية معـــــترف وخفرة عـــــملية مناسبة , إنما يعكس توجباً تشريمياً اتناسب مع طفيعة العمل البحـــــري 

وما يحتاجه من كفاءة وخـــــفرة , ولاسيما أن وكالة السفـــــينة تضطلع بدور مبم في عمليات النقل البحـــــري , مما يستوجب 

 ـر مؤللات متخـ  ة تضمن سلامة أعـما  الملاحة البحـرية .تواف
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ـــــــــــــــذا الشرم في الفقرة الأولى من المادة   علىالمشرع المصري ونص  ( من لائحة تنظيم م اولة الأنشطة والأعما  8لـ

) أن با على والتي جاء فــــــــي , [4] 2016( لسنة 800المرتبطة بالنقل البحري ومقابل الانتفاع ببا ال ادرة بالقرار رقم  

رية وأن يســتخدا الكوادر البشــ ...يتوافر لدى الوكيل الملاحي كيان إداري وفني على مســتوى عا م ما الخةرا المهنية 

ناية التي امكنه ما انفيذ أنشــطته بع, وأن يطةق وســا ل التكنلوايا ون ا المعلومات والااصــالات المتقدمة , المؤهلة 

  وكفاءا (

ـــراء لـــذا النص أن المشرع قـــد أبدى حرصاً واضحاً على وجـــوب توافـــر الخـــفرة والكفاءة لدى وكيل ويتفين مـــن خـــلا  استق

ـــــفرة أو  ـــــدد نوع الخـ ـــــينة , وإن يستعين بالكوادر البشرية المؤللة علمياً وعملياً لممارسة نشاطه بمبنية , إلا أنه لم يحـ السفـ

الإدارية المخـــت ة لتقـــدار ما إذا كان  الخـــفرة المتوفـــرة كافـــية لم اولة مـــدتبا أو مجـــالبا , مما يفـــتح المجا  أمام السلطة 

ــــند  ــــينة أن يستخدم عـ ــــب المشرع على وكيل السفـ ــــدادلا , كما أوجـ ــــيقة في تحـ ــــياب المعااير الدقـ ــــذا النشام , نتيجة اـ لـ

ـــــــــــــة مة بما يضمن إداء عمله بدمباشرة نشاطه أحدث وسائل التكنلوجيا , وإن يطفق نظم المعلومات والات الات المتقد قـ

 وعـناية .

ـــق  , لمشرع الأردنيوأشار ا ـــنوي فـ ـــينة بالنسبة للشخــــص المعـ ـــفرة المطلو ة في وكيل السفـ ذلت في المادة و  الى شرم الخـ

, والتي ن    2003( من تعليمات م اولة أعـــــما  الوكالات البحـــــرية ووسطاء الشحـــــن البحـــــري الأردنية لسنة 2/ة/9 

ـــــــــن  ـــــــــر لدى مدار الشركة خفرة في مجا  النقل البحري أو الملاحة لا تقل مدتبا عـ ان ) أربع سنوات إذا كعلى أن تتوافـ

ولى , وســـو ســـنوات إذا كان حاصـــلًا على مـــهادا دملوا كلية مجتمع , وثماني حاصـــلًا على الشـــهادا الجام ية الأ 

 . سنوات إذا كان حاصلًا على مهادا الدراسة الثانوية العامة (

ـــيف كلما كان  ـــتلفة , بحـ ـــملة الشبادات المخـ ـــروقات العلمية بين حـ ـــد راعى الفـ ـــذا النص أن المشرع قـ ويتضح من خلا  لـ

ادت مـدة الخـفرة المطلو ة , وذلت لتعـوي  الفارق في التحـ يل العـلمي من خـلا  اكـتساب الخـفرة المؤلـل العـلمي أقـل ز 

العـــلمية , كما اشتـــرم المشرع أن يكون المدار العام حاصلًا على دورة تدريبة معـــتمدة لا تقـــل مدتبا عـــن عـــشرين ساعــة 
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, فيجب توافر المؤللات المطلو ة لكل من يمار  لذا  [3/ة/9: المادة 5] الســـــــــفن تدريفية في مجا  أعـــــــــــــــــــــــما  وكالة

 . [44: ص6] النشام وفقاً للقواعد المنظمة لبا

ـــينة  المشرع الإماراايأما  ـــدة زمنية معـ ـــذا الشرم , ولم يحدد مـ فبو على خلاف المشرع العراقي والم ري لم يشر الى لـ

ـــــينة ـــــما  وكالة السفـ ـــــلًا لممارسة أعـ ـــــيبا مؤلـ , إذ لم اتطرق المشرع إليبا ضمن الأحكام المنظمة لعمل  يكون الشخص فـ

, فقد جاءت أحكامه خالية من الإشارة  2023( لسنة 43وكيل السفـــينة الواردة في نطاق القانون البحري الإماراتي رقم  

 إليبا . 

( من 6من المادة   الرابعةشرم الخفرة الواجب توافـره في وكيل السفـينة ب ورة صريحة في الفقرة  المشرع العمانيونظم 

, والتي ن   على أن تتوافـر  2020( لسنة 89لائحة تنظيم عمل وكلاء السفـن ووكلاء الحمولة ال ادرة بالقـرار رقم  

.  ( ثلاث ســــــنوات لمدير العمليات أو مدير الشــــــركة في أعما  وكيل الســــــفينة ... (3) مــــــهادا خةرا لا اقل عا )

متلاك افي الأشخاص المعنوية فق  دون الأشخاص الطفيمية , حيف اشترم المشرع ونلاحن أن لــــــــــــــذا النص انح ر 

ــيجب أن يكونوا ممن سفق لبم العمل  ــينة , فـ ــفرة العملية لدى مدار العمليات أو مدار شركة وكالة السفـ ــد أدنى من الخـ حـ

ـــــــــــتمام  ـــــــــــن ثلاث سنوات , ويؤكد ذلت على الـ ـــــــــــن لمدة لا تقل عـ المشرع بضرورة تمتع الأشخاص في مجا  وكالة السفـ

القائمين ببذا النشام بالكفاءة الفـنية , نظراً لما تطلبه مبنة وكيل السفـينة من دراية فـنية , وإلمام بالإجراءات والمعاملات 

 البحـرية المتعلقة بالنقل البحـري .

ـ4فقد أشار الى لـذا الشرم في المادة   المشرع الفـرنسيأما  , والتي  2010ن النقل الفـرنسي لسنة ( من قانو L.5521ـ

الوكيل المكلف بأما السفـينة وسلامتها , مالا يستوفي  ...) لا يجوز لأي مخص أن يمارس وظيفة ن   على أنه 

ــــته  ــــية , وما لا يثةو الكفاءا المهنية المطلوبة منه بحسي وظيفـ .  [L.5521.4: المادة 7] (مروط النزاهة الأخلاقـ

النص يجب أن اتوافر في وكيل الســــــــــفينة التأليل الفني والخفرة العملية المناســــــــــبة قفل الســــــــــماح له بم اولة وتنفيذاً لبذا 

 نشاطه , وذلت ضماناً لحسن أدائه للمبام الموكلة إليه .
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 الفرع الثاني

 تقديم خطاب الضمان

ــــــــلب ال ــــــــينة لنشاطه لدى أاـ ن تشريعات , ويعرف خطاب الضماأن خطاب الضمان له ألمية كفيرة في م اولة وكيل السفـ

) اعهد صـــــــــادر ما الةنل مناءً على للي العميل , يلتزا  يه الةنل مدفع مةل  معيا أو قامل للتعييا بمجرد أو  بأنه 

أي أن خطاب  . [37ص :8](  مطالبة ما ااني المســــتفيد دون قيد أو مــــرط , وهو ضــــمان يعاد  التأميا النقدي

ــــــــن الفنت  ــــــــفل الوكيل لم لحة الجبة المخت ة بمنح الترخيص , الضمان الذي ي در عـ بناءً على الطلب المقدم من قـ

والذي بموجبه اتعبد الفنت بأن ادفع لدخيرة مفل اً معيناً من الما  خلا  مدة محددة , فبذا التعبد ال ادر عـــــــــــــــن الفنت 

 لـــــــــــــــذه الجبة مطمانة عـــــــــــــــند تسلمبا تجاه الوكيل يمثل الت ام في مواجبة الجبة المخت ة بمنح الترخيص , مما يجعل

 . [344: ص9] خطاب الضمان بأنبا سوف تستلم نقوداً , و بذا فإن خطاب الضمان يحل محل النقود

بما اوفره من ائتمان خاص في العداد من  ويضــــــطلع خطاب الضــــــمان بدور مبم وفعا  في المعاملات المالية والتجارية

لذا تقوم الفنوك والم ارف التجارية بإصدار لذه الخطابات ل الح عملائبا  , يدمجالات الحياة كالمقاولات وأعما  التور 

اـــــير أن الحاجة الى  , [108: ص10] لدى الجبة الإدارية المخت ة التي تتعاقد معبم للقيام ببذه الأعما  ضماناً لبم

ــــما  وكالة ــــذه المجالات فق  بل تتعدالا الى أعـ ــــدود لـ ــــت ر في حـ ــــذا الضمان لا تقـ ــــذا لـ ــــينة , لما انطوي عليه لـ  السفـ

 النشام من تعدد الالت امات وتنوع المخاطر عـند تنفـيذ الوكيل لالت اماته .

الشركة التي تراــــــب بم اولة أعــــــما  وكالة السفــــــينة بتقديم خطاب ضمان  المشرع العراقيومن لــــــذا المنطلق فقــــــد ألــــــ م 

معتمد رسمياً لأمــــر الشركة العامة للنقل البحري , بمفل  لا  سنوي أو صت م دق من م رف عــــراقي حكومي أو أللي

ــــن   ــــدمات الوكالة للفواخر وضماناً للعوائد 75,000,000يقل عـ ــــيذ , لتقديم خـ ( خمسة وسبعون مليون دانار حسن التنفـ

ــــــــــــــدم الت ام الشركة المرخ ة بواجباتبا والت اماتبا تجاه الشركة العامة للنقل ال جاه الفواخر بحري أو توالأجور في حالة عـ
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الداخلية لحســاببا , ويحق للشــركة العامة للنقل البحري م ــادرة خطاب الضــمان أو ال ــت الم ــدق واســتقطاع المبال  

ــــــــذة ــــــــدم الت ام الشركة المرخ ة , على أن اتم تجداد خطاب الضمان بموجب الضواب  والتعليمات النافـ  المترتبة جراء عـ

[11] . 

ع العراقي بأن تقدم شــــــركة الوكالة خطاب ضــــــمان , إنما ابدف به الى ضــــــمان جدية الشــــــركة ونرى أن اشــــــترام المشــــــر 

الرااـــبة بممارسة نشام وكيل السفـــينة من جبة , وتأمين التعوي  عـــن الإضرار التي يمكن أن تنشأ نتيجة إخلا  وكيل 

ــــــــن عقد الوكالة من جبة أخرى , بالإضافة الى  ــــــــينة بالت اماته الناشاة عـ ق أن منح الشركة العامة للنقل البحري الحالسفـ

 في م ادرة خطاب الضمان واستقطاع مبال  منه يعد وسيلة ض   لضمان الت ام وكيل السفـينة المرخص بواجباته .     

( من اللائحة التنظيمية الخاصـــة 8قد تناو  لذا الشـــرم في الفقرة الثالثة من المادة   المشــرع المصــري في حين نجد أن 

ـــــــرار رقم  بم او  ـــــــما  المرتبطة بالنقل البحري ومقابلات الانتفاع ببا ال ادرة بالقـ ,  2016( لسنة 800لة الأنشطة والأعـ

ي ) يقدا لالحيف استل م أن يقـــــــدم وكيل السفـــــــينة الذي يمار  أعـــــــما  الوكالة خطاب ضمان , وذلت بن با على أن 

بمواي خطاب ضــمان منكي رير مشــروط ,  نقل البحري اأميناً الترخيص بمزاولة نشــاط الوكالة الملاحية الى قطاع ال

ويســتخدا في حالة عــــــــــــدا التزاا الوكيل الملاحي بشــروط الترخيص للوفاء بمديونيااه قةل القطاع وهي ات الموان  , 

ــــ ) ـــــ ــــ )أ( ـ ـــــ ( خمسيا ألف انيه مصري للتراخيص التي امنح لخدمة اليخوت السياحية 50وذلل على النحو الآني :ـ

( م ة وخمسون ألف انيه 150( الف لا . )ب( ــــــــــــــــــــ )1000سفا التي اصل حمولتها الكلية المسجلة حتى )وال

( عشــرا الاط لا . 10000مصــري للتراخيص التي امنح لخدمة الســفا التي اصــل حمولتها الكلية المســجلة حتى )

ـــــــ ) ــــــــ لتي اصل حمولتها الكلية ( م تان وخمسون ألف انيه مصري للتراخيص التي امنح لخدمة السفا ا250)ج( ـ

ـــــــ )25000المسجلة حتى ) ــــــــ ( ثلاثما ة ألف انيه مصري للتراخيص التي 300( خمسة وعشرون ألف لا . )د( ـ

. ونلاحن من  ( ( خمســة وعشــرون ألف لا حمولة مفتوحة25000امنح لخدمة الســفا التي ازيد حمولتها على )

ـــــــدد مقدار خطا ـــــــد حـ ـــــــيبا خلا  لذا النص أن المشرع الم ري قـ ـــــــدرة التش يلية للسفن التي اباشر فـ ب الضمان وفق القـ

 الوكيل خدماته بشكل تدريجي في قـيمة التأمين الفنكي , وذلت بحسب حجم السفـينة أو الحمولة الكلية المسجلة لبا .
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ـــيق التناسب بين حجم نشام وك ـــو لتحقـ ـــينة أو حمولتبا لـ ـــينة يونرى أن ال اية من ر   مقدار الضمان بحجم السفـ ل السفـ

ومقدار الضـــــمان , فلا يجوز المســـــاواة بين الوكيل الذي يقدم خدماته لليخوت ال ـــــ يرة , و ين الوكيل الذي اتعامل مع 

ــــــــينة ,  السفن الكفيرة أو الناقلات التجارية العملاقة لوجود فارق من ناحية الالت امات وحجم العمل الذي يقدمه وكيل السفـ

 ع زيادة الحمولة نظراً لتعـدد الأطراف والبضائع والخـدمات المرتبطة ببا .      كما أن مسؤوليته تتضاعـص م

ـــرية ووسطاء الشحن البحري 9كذلت في المادة   المشرع الأردنيوأشترم  ـــما  الوكالات البحـ / و( من تعليمات م اولة أعـ

الةنكية المطلوبة ما لمؤسسة الموان   ) أن يقدا ما يثةو أنه قدا الكفالة, على وكيل السفــــــــينة  2003الأردنية لسنة 

لتغطية كافة رسوا وبدلات خدمات الميناء والمصارط التي انشأ عا إدارا أعما  الوكالة في الميناء , وبالقيمة التي 

( . إذ أن تقديم خطاب الضمان الم رفي يعـــــــــــد شرطاً لازماً لممارسة نشام وكيل السفـــــــــــينة ,  اطلةها مؤسسة الموان 

ـــــررة وذلت للحف ـــــن استيفاء الرسوم والفدلات المقـ ـــــتبارلا الجبة الإدارية المسؤولة عـ ـــــوق مؤسسة الموانئ , باعـ اظ على حقـ

على م اولة أعــــــما  وكالة السفــــــينة في الميناء , ولمؤسسة الموانئ الحق في تحداد قــــــيمة الضمان وفقاً لما تراه مناسباً , 

فلم نجد ما يشير الى شرم  بالمشرع الإماراايأما فـــــــــيما اتعلق  . [241: ص12] لت طية كافة الت امات وكيل السفـــــــــينة

 تقـديم خطاب الضمان في التعليمات والقوانين البحرية المنظمة لعمل وكيل السفـينة .

 ( من لائحة تنظيم عمل وكلاء السفـن5نجد أنه قـد أشار الى لـذا الشرم في المادة   المشرع العمانيوإذا ما انتقلنا الى 

ـــرار رقم   ــديا الامان الذي احدد  , والتي ن   على  2020( لسنة 89ووكلاء الحمولة ال ادرة بالقـ ) ... أن يتا اقـ

 أن مة كل ميناء , وإذا وقعو إدارا أكثر ما ميناء احو الجهة نفسها , فـيتا اقـديا ضمان واحد لجميع الل الموان (

م يشر بشكل صريح الى عــــبارة   خطاب ضمان ( , إلا أنه يفبم من . ونلاحــــن من خلا  لــــذا النص أن المشرع وإن ل

خلا  قـراءة لـذا النص على أن المقـ ود به لـو خطاب ضمان م رفي أو بنكي , يقدم ل الح الجبة الإدارية المانحة 

ـــــــــــد فوي  ـــــــــــيمة مفل  خطاب الضمان , إلا أن المشرع قـ ـــــــــــذا النص لم يحدد قـ الجبة للترخيص , وعلى الرام من أن لـ

الإدارية المخت ـــــة في الميناء صـــــلاحية تحداده , والاكتفاء بتقديم ضـــــمان واحد إذا كان  إدارة اكثر من ميناء تخضـــــع 

 . [267: ص13] لجبة واحدة , مما يقلل من الأعـباء المالية التي تقع على عاتق طالب الترخيص
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فلم يشــر المشــرع بشــكل صــريح على وجوب تقديم خطاب الضــمان الم ــرفي , إلا أنه أشــار  التشــريع الفرنســيأما في 

الى ضــــــــرورة وجود تأمين  , [L.5123.1: المادة7] 2010من قانون النقل الفرنســــــــي لســــــــنة  (L.5123.1في المادة  

اً مارسة نشاطبم , وخ وصكافي ي طي المسؤولية المدنية المبنية لمقـــــــدمي الخدمات البحرية عـــــــن الأعما  المتعلقة بم

عـند التعامل مع الأطراف البحرية أو السفـن التي يمثلونبا , وعليه فيجب على وكيل السفـينة أن يقدم تأمين كافي ي طي 

         نشاطه وخدماته المقدمة للسفن في الميناء .  

 سفــــــينة خطاب ضمان له دور مبم فيويتضح من خلا  ما تقــــــدم أن اشترام الجبة المانحة للترخيص بأن يقدم وكيل ال

توفـير الحماية لبا , باعـتباره وسيلة ضمان ائتمانية في حالة عـدم قـيام الوكيل بالت اماته الناشاة عـن عقد الوكالة , ويعد 

ــيام بواجباته دون تأخير نتيجة ن   ــينة المالية , والتي تمكنه من القـ ــدرة وكيل السفـ  ع مالي أوا في الوقـــ  نفسه دليلًا على قـ

 إخلا  بالالت امات . نتيجة

 الفرع الثالث

 شرط الترخيص لممارسة نشاط وكيل السفينة

 

يشـــــترم في وكيل الســـــفينة لممارســـــة أعما  الوكالة الح ـــــو  على ترخيص مســـــفق من قفل الجبات الرقابية المخت ـــــة 

ويؤدي لذا الشـــــرم الى تحقيق الرقابة الإدارية والتنظيمية للجبة المانحة للترخيص , حيف اتيح  بشـــــؤون النقل البحري ,

 لبا الأشـــراف على عمل وكيل الســـفينة , وضـــمان الت امه بالقوانين والتعليمات الخاصـــة بالملاحة البحرية وعدم مخالفتبا

 . [32: ص14]

ـــن أن تعليمات الموانئ والمرافئ البح ـــم مـ ـــية لسنة وعلى الراـ ـــرية العراقـ ـــينة بأنه كل شخص  1998ـ ـــرفــــ  وكيل السفـ , عـ

طفيعي أو معنوي اتولى أعـــــــــــــما  وكالة السفـــــــــــــينة في الميناء نيابة عـــــــــــــن الموكل , إلا أنه أكتفى بالإشارة الى ترخيص 

ــــــــــــــــذا ما نص عليه المشــرع العراقي في المادة   ون البيأة ( من قان5الشــخص المعنوي فق  دون الشــخص الطفيعي , ولـ

) اتولى الهيأا البحرية العراقية المهاا الآاية , والتي جاء فــــيبا على أن  2019( لسنة 18البحرية العراقــــية العليا رقم  

: أولًا ــ منح الإاازا للشركات البحرية المتخصصة وفقاً للقانون لممارسة العمل في أنشطة القطاع البحري , بما فـيها 
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 1985( لســــــــنة 56الخدمات البحرية وبما لا يتعارض مع قانون الوكالات البحرية رقا )المصــــــــادقة على اراخيص 

. ويتضح من خـــلا  لـــذا النص أن الجبة المخـــت ة بمنح الترخـــيص لي البيأة البحـــرية العراقـــية ,  والقوانيا النافذا (

لشروم ينة في نطاق النقل البحري وفقاً لحيف تتولى لــــــــذه البيأة تنظيم عــــــــمل الشركات التي تقوم بأعــــــــما  وكالة السفــــــــ

ـــــــــــــــــذا التنظيم في إطار الدور الرقابي الذي تمارســـه البياة لضـــمان ســـلامة النشـــام البحري والالت ام  القانونية , ويدخل لـ

 بالقوانين النافـذة .

ــــــــــــــوي م ــــــــــــــنكما يشترم أن تكون الشركة مسجلة ومجازة رسمياً من وزارة التجارة , وإن يكون المدار المفـ سية تمتعاً بالجـ

 العـرا ية , كما يجـب أن تقدم الشركة كتاب براءة ذمة , وتتعبد بالالت ام بالتعـليمات والضواب  ال ادرة عـن النقل البحـري 

[11] . 

ونلاحن من خلا  موقـص المشرع العـراقي أن لـناك قـ وراً تشريعـياً في تنظيم مسألة ترخـيص وكيل السفـينة فـيما اتعلق 

ــــق  , دون أن يضع ضواب  بال ــــنوي فـ ــــت ر المشرع على الإشارة الى ترخيص الشخص المعـ شخص الطفيعي , حيف اقـ

محددة لترخـــــــيص الشخص الطفيعي , في حين أن التعـــــــريت الوارد في تعليمات الموانئ العراقـــــــية يشمل كلا الشخ ين 

ة اسوةً بالشخـــــص المعـــــنوي , وذلت لضمان التكامل الطفيعي والمعـــــنوي , وكان الأجـــــدر بالمشرع أن يعالج لـــــذه المسأل

التشريعي في تنظيم أعـــما  وكالة السفـــينة في نطاق النقل البحري , وتوفير الحماية القانونية لدطراف البحـــرية , وإيجاد 

 . [430: ص15] نوع من التوازن في تحقيق م الحبم

ـــــــــــــــــد أشـــار  ( من اللائحة التنظيمية الخاصـــة بم اولة الأنشـــطة 8الى شـــروم الترخيص في المادة   المشــرع المصــري وقـ

, حيف ن   على  2016( لسنة 800والأعــــما  المرتبطة بالنقل البحري ومقابلات الانتفاع ببا ال ادرة بالقــــرار رقم  

ــــــ أن يتوافــــــر لدى الوكيل الملاحي ــــــ 1) يشترط للترخيص بمزاولة نشاط الوكالة الملاحية في الموان  ما يأاي : أنه 

ــــــــــ إلا يقل راس الما  المصدر  2كيان إداري وفـــــني ... ومقر دا ا ر يسي للشركة في امهورية مصر العربية ... . 

ـــــــــ ) الف انيه مصري ( للتراخيص التي امنح لخدمة اليخوت السياحية والسفـــــا التي  100عـــــا المبال  الااية : أ ـ

ـــــــــ ) 1000لمسجلة الى اصل حمولتها الكلية ا ــــــــــ الف انيه مصري ( للتراخيص التي امنح لخدمة  500لا . ب ـ
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مليون انيه مصري ( للتراخيص التي امنح  1لا . ج ــ ) 10000السفا التي اصل حمولتها الكلية المسجلة حتى 

للتراخـــيص  مليون اـــنيه مصري ( 2لا . د ــــــ ) 25000لخدمة السفـــا التي اصل حمولتها الكلية المسجلة حتى 

ـــــ إلا اقل حصة الشريل  25000التي امنح لخدمة السفـــا التي ازيد حـــمولتها على  ــ ـ ـــ لا ) حـــمولة مفتوحة ( . هـ

المصــري في رأس الما  المشــار إليه في الةنود الســابقة بالنســبة للشــركات ذات رأس الما  المشــترا , والتي امارس 

ـــــــــا ) ـــــــــذا الشرط مركات النقل البحري التي ازاو   (%51نشاط الوكالة الملاحية كنشاط أصلي عـ , ويستثنى ما هـ

نشــــالاً اســــتثمارياً حقيقياً في مصــــر بأن امتلل ســــفينة على الأقل رافعة العلا المصــــري , ولا ازاو  نشــــاط الوكالة 

 . ( الملاحية إلا كنشاط فـرعي لخدمة ارـراضها ...

 م لـذا النشام تنظيماً دقـيقاً للحـ و  على ترخـيص لم اولةويتضح من خلا  لـذا النص أن المشرع الم ري تولى تنظي

ــــــني  ــــــينة ذات كيان أداري فـ ــــــينة داخل الموانئ الم رية , حيف أشار الى ضرورة أن يكون وكيل السفـ ــــــمل وكيل السفـ عـ

لرقـابية على افعـلي قادر على مباشرة نشاطه بمبنية , ويشترم أن يكون له مقـر دائم داخـل م ر لتعـ ي  قـدرة الجبات 

متابعــــــة نشام وكيل السفــــــينة بشكل مستمر .كما نظم لــــــذا النص الحــــــد الأدنى لرأ  الما  المطلوب للترخــــــيص ور طه 

ــــينة بخـــــدمتبا , ولي ماة الص جنيه م ري للسفن ال  يرة التي ت ل حمولتبا  بحـــــمولة السفـــــن التي سيقـــــوم وكيل السفـ

ســفن التي ت ــل حمولتبا الى عشــرة الاف طن , وواحد مليون جنيه للســفن التي الى الص طن , وخمســمائة الص جنيه لل

ـــــن خمسة  ـــــتوحة التي ت يد عـ ت ل حمولتبا الى خمسة وعشرون الص طن , واثنان مليون جنيه للسفن ذات الحمولة المفـ

 وعـشرون الـص طن .

ذات رأ  الما  المـشترك , والتي تمار  ( في الشركات %51كما أشتـرم المشـرع إلا تقل نسـبة الشريت الم ري عـن  

نشــــام وكالة السفــــينة كــــنشام أصيل , باستثناء الشركات الأجــــنفية التي تمار  نشاطاً استثمارياً حقــــيقــــياً , حــــيف اشترم 

ـــرعي ـــنشام فـ ـــما  الوكالة إلا كـ ـــلم الم ري , وإلا ت او  أعـ ـــمل العـ ـــدة تحـ ـــينة واحـ ـــل سفـ اعم د المشرع أن تمتلت على الأقـ

ـــــــتبا الأساسية ـــــــ /8: المادة 16] لأنشطـ , والمشرع في لذا النص أشترم أن يكون وكيل السفينة شخ اً معنوياً , أي  [لـ
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أنه لا يجي  للشــــخص الطفيعي ممارســــة أعما  وكالة الســــفينة , وعليه فلابد لكل وكيل الســــفينة أن يكون حاصــــلًا على 

 . [294: ص17] ترخيص بالعمل من الجبة المخت ة

ــــــــــــذا الشرم في المادة   المشرع الأردنيأما  ــــــــــــقد أشار الى لـ ( من تعليمات م اولة أعما  الوكالات البحرية ووسطاء 6فـ

) اتا ممارســــــة أعما  الوكيل البحري ... ما خلا  , حيف ن ـــــــــ  على أن  2003الشـــــــــحن البحري الأردنية لســـــــــنة 

ا  الصيانة والمعاينات البحـــرية مريطة التقـــيد بأحكاا ارخـــيص منفصل عـــا أية خدمات بحـــرية أخرى بما فـــيها أعـــم

ــــــــــير المشــروعة والأســرار التجارية رقا ) ( لســنة 49, وقانون المنافســة رقا ) 2000( لســنة 15قانون المنافســة رـ

 . ويشير لذا النص الى أن أعـما  وكالة السفـينة تتم من خـلا  ترخـيص مستقـل وأي اعـديل يطرأ عليهما ... ( 2002

عــــــن باقي الخدمات البحــــــرية كأعــــــما  ال يانة والمعاانات البحــــــرية , ويعكس لــــــذا التوجــــــه راــــــبة المشرع في فــــــ ل 

ــــــ ام  ــــــليه , والالتـ ــــــرية بطريقة أكثر فاعـ ــــــما  البحـ ــــــرية , وذلت منعاً لتضارب الم الح , وتنظيم الأعـ الاخت اصات البحـ

 ـلالبا دون وجه حـق , بالإضافـة الى منع الاحتكار والممارسات التي تخل بحماية المعـلومات التجارية السرية ومـنع است

 . [579: ص18] بالمنافـسة المشروعـة في التجارة البحـرية

كما اشــترم المشــرع في وكيل الســفــــــــــــــــينة أن يكون مســجلًا كشــركة أو مؤســســة لدى مدارية مراقــــــــــــــــبة الشــركات في وزارة 

ــــــــن ثلاثين الص داناراً اردنياً , وأن يكون للشركة أو المؤسسة مداراً  ال ناعة والتجارة , ويجب أن لا يقل رأ  المدفوع عـ

ــيبم المدار  عاماً متفـــرااً للعمل ومتمتعاً بالجنسية الأردنية , ويشترم أن لا يقل عدد المو فين عـــن أر عة اشخاص بما فـ

سداد فنت الى شركة الموانئ البحـرية في الميناء , لالعام للشركة , كما يجب أن يقدم ما اثف  تقديمه كفالة صادرة عن ال

ـــــــــــــــينة ورسوم الخدمات في الميناء , وأن يكون منتمياً الى نقابة وكلاء  ـــــــــــــــما  وكالة السفـ الم روفات الخاصة بإدارة أعـ

 . [9: المادة5] ةيالملاحة البحرية في الأردن , والالت ام بالقوانين والتعليمات اللازمة لتسبيل حـركة التجارة البحرية الدول

ـــي  ـــذا الشرم في المادة   التشريع الإماراايأما فـ ـــقد أشار المشرع الى لـ ( 43( من القانون البحري الإماراتي رقم  116فـ

ـــــــقة الوزارا , حيف ن   على أنه  2023لسنة  ـــــــينة في الدولة , إلا بموافـ ـــــــمل وكيل السفـ ـــــــوز ممارسة عـ ) لا يجـ

ــــتصة . ــــا السلطة المخـ ــــيص مـ . ويتضح من خلا  لــــــــذا النص أن المشرع أوجب على وكيل السفــــــــينة أن  .. (وارخـ
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ـــــــــــيبا ,  ـــــــــــة والفنية التحتية المخت ة بشؤون النقل البحري في الدولة لممارسة نشاطه فـ ـــــــــــقة وزارة الطاقـ يح ل على موافـ

ــــــــــــــــرية , إلا لى أنه لم يشـــر ا بالإضـــافة الى الح ـــو  على ترخيص من الســـلطة المخت ـــة بالإشـــراف على الموانئ البحـ

 الشروم المتعلقة بالحـ و  على لـذا الترخيص , وإنما اشترم فـق  أن يكون وكيل السفـينة مرخـ اً في الدولة .       

ــــــــــــــــينة حاصــلًا على ترخيص من الجبة المخت ــة لممارســة  المشــرع العمانيأما  فقد اشــترم أيضــاً أن يكون وكيل الســفـ

( من لائحة تنظيم عــــــــمل وكلاء السفــــــــن ووكلاء الحمولة ال ادرة بالقــــــــرار رقم 3ولــــــــذا ما اشارت إليه المادة   نشاطه ,

) يكون الترخيص صـــــالحاً ( من اللائحة نفســــــــبا على أن 5كما ن ــــــــ  المادة   , [3: المادة19] 2020( لســــــــنة 89 

احدد  أن مة كل ميناء , وإذا وقعو إدارا أكثر للاســــتخداا في اميع الموان  , مــــريطة أن يتا اقديا الاــــمان الذي 

. ويتفين من خلا  لـــــــــــــــــــــذا النص أن  ما ميناء احو الجهة نفســــها , فيتا اقديا ضــــمان واحد لجميع الل الموان  (

ــدم  ــيد الترخـــيص وعـ ــني توحـ ــذا يعـ ــميع الموانئ , ولـ ــدام في جـ ــينة يكون صالحاً للاستخـ ــيص الذي يمنح لوكيل السفـ الترخـ

ئته بحـسب الميناء , مما يسبل على الوكلاء القـيام بأعـمالبم دون الحاجة الى استخـراة تراخـيص متعـددة لكل ميناء تجـ  

على حــدة , إلا أن المشرع قــيد ذلت بشرم اتمثل بقــيام وكيل السفــينة بتقديم ضمان مالي يحــدده النظام المعــمو  بــه في 

لة خضوع عــــــــــدة موانئ لإدارة واحدة ولــــــــــو استثناء تنظيمي مفني على وحــــــــــدة كل ميناء , ويكون الضمان واحد في حا

ــــــــديم ضمانات  ــــــــد تترتب على الوكلاء في حا  تقـ ــــــــباء المالية التي قـ ــــــــيت الأعـ الجبة الادارية , و التالي اؤدي الى تخفـ

 يص .متعـددة , ولـذا النص يحقـق نوعـاً مـن المـرونة الإدارية لـدى الجبة المانحـة للترخـ

, والتي  2010من قانون النقل الفرنسي لسنة  (L.5546.1.6)الى شرم الترخيص في المادة  المشرع الفرنسيوأشار 

المادة : 7] () اخاــــع مــــركات العمل البحري المنشــــأا في فرنســــا للترخيص ما الســــلطة الإدارية ن ـــــــ  على أن 

L.5546.1.6]  , ويظبر من خــــــــــلا  لــــــــــذا النص أن المشرع الفــــــــــرنسي أحام نشام وكيل السفــــــــــينة بنظام من الرقابة

المســـبقة , اتمثل بوجوب الح ـــو  على ترخيص إداري مســـفق قــــــــــــــــــفل م اولة نشـــاطه , فلا يجوز لأي جبة أن تمار  

ـــــينة إلا بعد الحــــــ و  على ترخيص من السلطة الإدارية المخت ة  ـــــما  وكالة السفـ ـــــر , والتي تتحقق بدورلا من توافأعـ ـ

 جميع الشروم المطلو ة لممارسة المبنة بما يضمن سير أعما  الملاحة البحرية . 
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ويتفين من خلا  ما تقدم أن شرم الح و  على الترخيص يعد أمر ااية في الألمية , فبــــو ليس أجــــراءً شكلياً فحسب 

أعـــــــما  الوكالة في الموانئ , كما أنه يكفل اخضاع وكيل السفـــــــينة , بل لـــــــو بمثابة شبادة للوكيل بقدرته على ممارسة 

 لرقابة الجبة المخت ة بمنح الترخيص للتحقق من توافـر الشروم اللازمة للقـيام بعمله .

 المطلب الثاني

 وكيل السفينةلإجراءات منح الترخيص 

 

لبحـرية البحـري , فقد حـرص  العـداد من التشريعات انظراً لألـمية الدور الـذي يضطلع به وكيل السفـينة في قـطاع النقل 

على تنظيم لـذا النشام عـن طـريق فـري نظام ترخـيص مسفق على ممارسة نشاطـه , وذلت تحقـيقاً لفـري الرقابة على 

ـــــذا النشام في ا ـــــضع إجراءات م اولة لـ ـــــرية , وتخـ ـــــمليات البحـ ـــــفل الدولة , وضمان سلامة العـ ـــــذا النشام من قـ  ل البلـ

لإشراف الجبـــة المخـــت ة بشؤون النقل البحـــري في المـــيناء أو البـــياة البحـــرية بحـــسب القوانين والتعلـــيمات المعـــمو  ببا 

في كل دولة , وتتمثل لـــذه الإجـــراءات بمجـــموعة من المـــراحل , تفدأ بتقديم طلب الترخـــيص مـــن قـــفل الشخـــص الرااـــب 

ة , مــــروراً بمرحلة دراســــة الطلب والتأكــــد مــــن استيفائه للشروم المطــــلــــو ة من قــــفل الجبة بممارسة أعــــما  وكالة السفين

المخـت ة بمنح الترخـيص , وانتباءً ب دور القـرار إما بالموافـقة على الطلب أو رفـضه مع تسفيب قـرار الرفـ  , وفقاً 

 . [333: ص20] لما تقـتضيه الم لحة العامة

ســـنقســـم لذا المطلب على فرعين , ســـنتناو  في الفرع الأو  تقديم طلب الترخيص , أما الفرع الثاني  و ناءً على ما تقدم

 فسنخ  ه لدراسة الطلب والف  فيه وكالآتي :

 الأولالفرع 

 تقديم طلب الترخيص

الإذن  للحـ و  علىيعـد تقـديم طلب الحـ و  على الترخـيص الى الجبـة الإدارية المخـت ة الخطـوة الإجـرائية الأولى 

بممارسة نشام وكيل السفــــينة , ولو بمثابة الإقــــرار من طالب الترخــــيص براــــفته في مــــ اولة لــــذا النشام , كما أن لــــذا 
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الطلب يعـد وسيلة لتفعـيل دور السلطة التقـدارية للإدارة في قـفو  أو رفـ  منح الترخـيص استناداً الى المعااير المتوفـرة 

 . [497: ص21] ترخـيص , وعليه فلابد مـن بيان الجـبة التي يقـدم إليبا طلب الترخـيصفي طالب ال

أن يقدم طلب الترخيص الى الشركة العامة للنقل البحري قـــــسم الوكالات البحرية شعـــــبة منح  المشرع العراقيفقد أشترم 

ــــــــــــــري الح و  على استمارات التراخيص , حيف يجب على طالب الترخيص مراجعة الشركة العامة لموانئ العر  اق ل ـ

الترخيص , ويشترم أن تكون لــــــــــــــــذه الاستمارات موقعة من كل من المدار العام للشركة العامة لموانئ العراق , ومدار 

ــــــــــــية العليا ,  ــــــــــــود والتراخيص , ومدار عام البياة البحرية العراقـ عام الشركة العامة للنقل البحري , ومدار عام دائرة العقـ

 . [11] ن استيفاء جميع متطلبات منح الترخيص المطلو ة من قـفل الجبة المانحة لباوالتحقق م

ــــة إدارية ,  ــــثر من جبـ ــــيص بمراجعة أكـ ــــ م طالب الترخـ ــــراقي ألـ ــــلاه أن المشرع العـ ــــلا  التنظيم الوارد أعـ ــــن من خـ ويلاحـ

ــــنية , فعـــــلى الر  ــــتلص الدوائر المعـ ــــدد من المدراء العامين في مخـ ــــيع عـ ــــيق وتوقـ ــــدف الى تحقـ ــــذا الإجراء ابـ ــــم من أن لـ اـ

الرقــــابة على الجبات التي تمار  أعــــما  وكالة السفينة , إلا أنه يفــــضي الى التأخــــير في إجــــراءات منــــح الترخــــيص , 

ــن الأفـــض ــذا ارى الباحـــف أن مـ ــنية , ولبـ ــسح المجا  للتـــضارب في الفيانات المطلو ة للترخـــيص بين الجبات المعـ  لويفـ

توحـيد جبـة الاخـت اص عـن طريق أنشاء جبـة بحـرية مخـت ة تتولى استلام طلبات الترخـيص دون الحاجة الى تعـدد 

 التواقـيع والموافـقات الشكلية .

فأن طلب الترخـيص يقدم من قـفل الشركة أو المنشأة الفـردية التي تراـب بم اولة أعـما  وكالة  التشريع المصري أما في 

السفـــينة الى لـــيأة الميناء المخـــت ة أو الى قـــطاع النقـــل البحري مرفقاً بنسخة من عـــقـــد تأسيس الشركة , وعـــنوان المقـــر 

ـــــــــيه الوكيل نشاطه ,  ـــــــــذا العنوان كعقد إيجار موثق أوالرئيسي الدائم لبا والذي اباشر فـ  والمستندات التي تثف  صحة لـ

عقد الملكية لمقـــــــــــر الشركة أو ما اثف  تسجيل الشركة في السجل التجاري , وذلت لتمكين الجبة المانحة للترخيص من 

فراته ؤللاته وخالتأكد من وجود مقر فعلي دائم لممارســــــة أعــــــــــــــــــــما  الوكالة , مع بيان الممثل القانوني للشــــــركة مرفقاً بم

لإثبات قدرته على تمثيل الشــركة أمام ال ير , ونســخة من البيكل التنظيمي للشــركة اتضــمن العناصــر البشــرية ودرجاتبا 

الو يفية , بالإضــــــافة الى الخفرة الســــــابقة للإدارة العليا للشــــــركة لمباشــــــرة نشــــــاطبا بكفاءة عالية , و يان بالمعدات التي 
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ازتبا وتحداد مواصفاتبا الفـــــــــنية وتاريو صنعبا ومدى ملائمتبا لتحقـــــــــيق أاـــــــــراي الوكالة , تمتلكبا الشركة أو تح  حي

وكذلت بيانات العما  والشركاء الأجانب في الشركة أن وجدوا مقـــــــترنة بالموافقات الأمنية الخاصة ببم , وتقديم مستخرة 

الضــــريفية ومســــتندات التســــجيل لدى م ــــلحة رســــمي من الســــجل التجاري لإثبات القـــــــــــــــــــيد القانوني للشــــركة , والبطاقة 

الضرائب الم رية تؤكد الت امبا بواجباتبا المالية , وشبادة الإعـفاء من ضريبة القـيمة المضافـة لدنشطة التي لبا طابع 

ت ــــــداري , وتقديم مســــــتند بمســــــاحة الأري المطلوب الترخيص ببا وموقعبا في الميناء ل ري تخ ين المعدات الثقيلة 

ــــيأة الميناء , الى وصيان ــــتمدة من مكتب استشاري تعتمده لـ ــــيذلا معـ تبا , والرسومات البندسية للمنشآت التي سيقوم بتنفـ

ـــــــــيد أن لذه  ـــــــــة المعدات على أن تكون صادرة من جبة أشراف معتمدة مع ما يفـ ـــــــــنية لكافـ جانب شبادات ال لاحية الفـ

طة ســـاليب العمل التي ســـتتخذلا الشـــركة في تشـــ يل معداتبا وخالمعدات في حوزة الشـــركة , ويتعين تقديم مســـتند افين أ

ـــــــــــذه الأساليب للمراجعة  ـــــــــــبة توكيد الجودة التي تتبعبا الشركة على أن تخضع لـ ال يانة والإحلا  , و يان أساليب مراقـ

ــــــــــــــفل الجبة المخت ة , وطرق السلامة وال حة المبنية التي تتبعبا الشركة أثناء عم با ومراقفتبا لالدورية السنوية من قـ

سنوياً , وصحيفة الحالة الجنائية للشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص أو للممثل القانوني في شركات الأموا  , 

ويجب تقديم شبادة من م لحة الجمارك تفــــــــــــــــيد بعدم الإدانة بحكم بات في إحدى جرائم التبرب الضريفي , وإن اتعبد 

ت المتعلقة بنشام الشركة متى ما طلف  من قـفل الجبات المخت ة والأخطار بأي طالب الترخيص بتقديم كافة المعلوما

ـــينة وما يطرأ عليبا  ـــرارات المنظمة لعمل وكيل السفـ ت يير يطرأ عليبا خلا  مدة الترخيص , والالت ام بجميع القوانين والقـ

ــــــــــــــــتبا لإبراز كفاءته وجد ,  [3: المادة 16] اته في أداء مبامهمن تعدالات , وأي بيانات أخرى ارى مقدم الطلب إضــافـ

 . [282: ص17] والتي تؤللبم للعمل على متن السفينة بما يضمن سير أعما  الوكالة بسبولة ودون أي تعقيد

فيقدم طلب الترخيص الى البياة البحرية الاردنية ويكون الطلب مرفقاً بالمســتندات المطلو ة  للمشرع الأردنيأما بالنســبة 

ــــــــــــيف أشترم  ( من تعليمات م اولة أعما  الوكالات البحرية ووسطاء الشحن البحري الأردنية 10المشرع في المادة  , حـ

, أن ارفق طلب الترخيص ب ورة م دقة من عــــــــــــقد التأسيس افين فــــــــــــيه أسماء الشركاء أو أسم صاحب  2003لسنة 

إدارة ادة تفين أسماء الأشخاص المفوضين بالشركة أو المؤسسة وال اية من إنشائبا وشبادة التسجيل , وكذلت تقديم شب
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الشركة أو المؤسسة , والمخو  بالتوقــــــــــــيع عــــــــــــنبا في الأمور الإدارية والمسائل المالية والقــــــــــــضائية وم دقة من الوزارة 

المخت ة , وصورة م دقة عــــــــن سند ملكية مكاتب شركة وكالة السفــــــــينة أو نسخة من عــــــــقد الايجار إذا كان المكتب 

ــــــــــــــــقد كل مو ص في  مســتأجراً  , كما يجب أن يقدم طالب الترخيص نســخة من رخ ــة ممارســة المبنة , ونســخة من عـ

ــــــــــــــن طريق مؤسسة الضمان الاجتماعي , تشتمل على أسماء مو في  ــــــــــــــفل وزارة العمل ت در عـ الشركة م دقة من قـ

ــــــــــــــينة لدى دائ خة رة ضريبة الدخل , وتقديم نسالشركة أو المؤسسة الذان خضعوا للضمان الاجتماعي , ورقم وكيل السفـ

من الوثائق المتعلقة بخفرة ومؤللات المدار العام لوكيل الســـــفــــــــــــــــــــينة , بالإضـــــافة الى تقديم صـــــورة م ـــــدقة من الكفالة 

ال ادرة عـــــــــن الفنت الى مؤسسة الموانئ لت طية جميع الرسوم الخاصة بخدمات الميناء والم اريت الناشاة عـــــــــن إدارة 

: 5] ينة في الموانئ , ونسخة من شبادة أنتساب وكيل السفــــــــــــــــينة الى نقابة وكلاء الملاحة البحريةأعما  وكالة السفــــــــــــــــ

 . [10المادة

ــــــــيما اتعلق  ــــــــقد اكتفى المشرع بما جاء في نص المادة   بالتشريع الإماراايوفـ ( من القانون البحري الإماراتي رقم 116فـ

ـــــــــــــــت ة , حيف أحا   2023( لسنة 43  ـــــــــــــــديم طلب الترخيص الى الجبة المخـ , دون أن اتناو  بنص صريح  لية تقـ

ي القانون , ولا يعــــد ذلت قــــ وراً فالإجــــراءات المتعلقة بممارسة نشام وكيل السفــــينة الى اللائحــــة التنفــــيذية لبذا القانون 

بقـدر ما يعـد توجباً تشريعـياً اتمثل في إحالة التفـ يلات الإجـرائية الى اللائحة التنفـيذية , ولـذا الاجـراء يحقـق المرونة 

لواقع العـــملي االتشريمية والإدارية عـــن طريق تمكـــين الجبة التنفـــيذية المخت ة من وضع القواعـــد الإجـــرائية المناسبة مع 

 . [498: ص 21] دون الحاجـة الى تعـدال القانون الأساسي

ــــمانيأما في  ــــــيص يقدم الى المدارية العامة للشؤون البحرية في وزارة النقل , وفق النموذة  التشريع العـ فإن طلب الترخـ

ولـــذا ما  المستندات المطلو ة ,المعد لذلت من قـــفل السلطة البحرية المخـــت ة , ويجب أن يكون طلب الترخيص مرفقاً ب

( لســــنة 89( من اللائحة التنظيمية لعمل وكلاء الســــفن ووكلاء الحمولة ال ــــادرة بالقــــــــــــــــــرار رقم  6أشــــارت إليه المادة  

ــــــــــدا للي الحصو  على الترخيص الى السلطة البحرية على النموذج , والتي ن ــ  على أنه  2020 ) يجي أن يقـ

أوراق السجل التجاري المتامنة مزاولة نشاط وكيل  – 1به نسخ ما المستندات الااية : المعــــد لهذا الغــــرض مرفقاً 
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( 50,000وثيقة التاميا ما المســـــــؤولية لوكيل الســـــــفينة أو وكيل الحمولة متغطية لا اقل عا ) – 2الســـــــفينة . 

ـــماني , وذلل لمدا ) ـــمليات أو مد – 3( ثلاث سنوات . 3خمسيا الف ريا  عـ ير الشركة وفقاً للسجل هوية مدير العـ

ـمليات أو مدير الشركة في أعـما  وكيل السفينة 3مهادا خةرا لا اقل عـا ) – 4التجاري .  ( ثلاث سنوات لمدير الع

 .ما يفيد سداد الرسوا المقـررا (  – 5. 

رة النقل زاويتضـــــح من خلا  لـــــــــــــــــــذا النص أن الجبة التي يقدم إليبا طلب الترخيص لي مدارية الشـــــؤون البحرية في و 

ــــــــــــــــيدة في الســجل  ــــــــــــــــقاً بالأوراق والمســتندات المطلو ة , ومنبا الأوراق المقـ والات ــالات , ويشــترم أن يكون الطلب مرفـ

التجاري والمعد خـ ي اً لأاـراي أعما  وكالة السفـينة , ونسخة من وثيقة التامين عـن المسؤولية لوكيل السفـينة بمفل  

اني لمدة ثلاث سنوات , بالإضافة الى تقديم نسخة من لـــوية مدار العمليات أو مدار لا يقل عن خمسين الص ريا  عـــم

ـــــــمليات أو مدار الشركة ,  ـــــــن ثلاث سنوات لمدار العـ ـــــــمله لا تقل عـ ـــــــدم شبادة خفرة في مجا  عـ شركة الوكالة , وأن يقـ

 وتقديم ما اثف  سداد الرسوم المقـررة عليه الى الجبة المخت ة .

من المرســــوم الخاص بتنظيم أمن الموانئ ال ــــادر في   (A.5332.701)فقد ن ــــ  المادة ع الفرنســـيالتشـــريأما في 

) كل مـــــخص معنوي يرري في اقديا الأعما  المتعلقة بســـــلامة الســـــفا والباـــــا ع , على أن [ 22] 22/5/2025

والتي  للجهة المانحة للترخيص والعامليا والمرافق المينا ية أن يعد ملفاً يتاــــــما كافة المعلومات والوثا ق المطلوبة

ويرسو المشرع الفـرنسي في لـذا  . [A.5332.700: المادة 22] ( انقلها الى وزير النقل عا لريق الةريد الإلكتروني

أي أنه ليس مجرد عملًا شــــــكلياً فحســــــب , بل يعد إجراء إداري  النص مفدأ التنظيم والإثبات في تقديم طلب الترخيص ,

ـــــــــــذة , فيشترم أن يقدم طلب الترخيص ب ورة ملص  ـــــــــــد شكلية محددة مسبقاً في القوانين أو اللوائح النافـ منظم وفقاً لقواعـ

المبنية الى الجبة و اتضـمن جميع المعلومات والفيانات المتعلقة بطالب الترخيص والتي تثف  اسـتيفاءه للشـروم القانونية 

 المخت ة , وذلت للتأكد من كفاءته المبنية وقـدرته المادية قـفل منح الترخيص .
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 الفرع الثاني

 دراسة الطلب والبت فيه

بعـــــــــــــــد تقديم طلب الترخيص الى الجبة الإدارية المخت ة للنظر فـــــــــــــــيه تفدأ بعد ذلت مرحلة دراسة الطلب , وعلى وفق 

تتولى الشركة العامة للنقل البحــــري دراسة طلب الترخــــيص , حيف أشار المشرع الى أن المدة المحــــددة  التشريع العراقي

لإنجاز الخـدمة لي ثلاثين اـوم عـمل , إلا أنه لم افين صراحـة فـيما إذا كان  لـذه المـدة لي مـدة دراسة الطلب فـق  , 

ادقـة على طلب الترخـيص وإصـدار القرار , كما أنه لم يشـر الى تاريو ام أنبا تشمل كافـة مراحل التقـديم والدراسة والم 

بـــدء احتساب مـــدة الترخـــيص , لل تفدأ مـــن تاريو تقـــديم الطلب ا ام مـــن تاريو استكما  متطلبات الترخـــيص ا ذلت أن 

ني اثف  ـــدم وجـــود مستند قانو اـــياب تحـــداد لـــذه المدة قـــد اؤدي الى التأخـــير في الف  في طلب الترخـــيص أو تأجيله لع

ــدم  ــير قابلًا للرفـــ  , نظراً لعـ ــل التظلم ال ادر نتيجة التأخـ ــدء المدة يجعـ ــداد بـ ــياب تحـ ــدة وانتبائبا , كما أن اـ ــدء المـ بـ

 . [1695: ص23] يفـقد مقـدم الطلب فعالية التظلم كوسيلة حـماية ومن ثمتحداد مـدتبا , 

ـــترح على المشرع العر  ـــدى ولبذا نقـ ـــو تقديم الطلب لـ ـــلا  ثلاثين اوماً من تاريـ ـــدة دراسة الطلب خـ ـــتساب مـ اقي أن افدأ احـ

ـــلومات  ـــياً لجميع الفيانات والمعـ ـــون الطلب مستوفـ ـــري , بشرم أن يكـ ـــيص في الشركة العامة للنقل البحـ ـــبة منح التراخـ شعـ

 المطلو ة مـن الجبة المخـت ة بمنح الترخـيص .

ــــر الشروم المطلو ة في طالب الترخيص اتم منح الترخيص المطلوب , وتكون مدة الترخيص سنة و عد التحقق من تواف ـ

ــــــــــفل الجبات المخولة قانوناً , وقابله للتجداد باتفاق الطرفين , وتجدر  ــــــــــليبا من قـ ــــــــــدة , تفدأ من تاريو الم ادقة عـ واحـ

ـــــــــــراقي لم انص على حالة رف  طلب الترخيص  ـــــــــــرار الرف الإشارة الى أن المشرع العـ  أو الى الحق في التظلم من قـ

[24] . 

ـــــــــــــــضل بالمشرع أن انظم حالة رف  طلب الترخيص بنص صريح , ومنح طالب الترخيص الحق في التظلم  وكان الأفـ

 من قـرار الرف  خلا  مـدة يحددلا القانون لذلت .
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ــــــــــيبا دراسة الطلب , أما بالنسبة للجبة المرخ ة في  التشريع المصري أما في  فأن المشرع لم يشر الى المدة التي اتم فـ

الف  في طلب الترخيص فبي مجلس إدارة لـــــــــــــيأة الميناء المختص أو اللجنة الدائمة للتراخيص في قطاع النقل البحري 

ل والتحقق من صحة الفيانات المقدمة من قـــــف والمشكلة للنظر في طلب الترخـــــيص , فـــــتتولى لـــــذه اللجـــــنة دراسة الطلب

طالب الترخيص , و عد ذلت ت در أمراً بقــــــــــــــــفو  الطلب أو رفضه بالاستناد الى توافــــــــــــــــر الشروم المطلو ة في طالب 

( من لائحة تنظيم م اولة الأنشطة والأعما  المرتبطة 4ف /3الترخيص من عـــــــــــــــدمبا , ولـــــــــــــــذا ما أشارت إليه المادة  

ــــــــــرار رقم  بالنقل البح ) بعد استيفاء , حيف ن   على أنه  2016( لسنة 800ري ومقابلات الانتفاع ببا ال ادرة بالقـ

كافة المســــتندات والشــــروط العامة والخاصــــة لمنح الترخيص يتا العرض على اللجنة الدا مة للتراخيص بقطاع النقل 

طلب الترخيص أو تجداده أو إيقافه أو ال ائه . أما في حالة رف   البحري أو مجلس إدارا هيأا الميناء المختص (

فـــــــــــيجوز التظلم من قـــــــــــرار اللجنة المخت ة , وذلت بناءً على طلب يقدم من قـــــــــــفل طالب الترخيص الى لـــــــــــيأة الميناء 

( خمسة عشر اوماً من تاريو اخطاره بقــــرار 15المخت ة   اللجنة الدائمة للتراخيص ( بقطاع النقل البحري خلا  مدة  

( ثلاثين اوماً من 30  مرفقاً بالمستندات المطلو ة , ويجب على لـــــــــــــــذه اللجنة الف  في طلب التظلم خلا  مدة  الرف

 /3تاريو استلام الطلب , ويسقــــــــــ  الحق في التظلم عــــــــــند عــــــــــدم مراعاة المدة المحددة , ولــــــــــذا ما ن   عليه المادة  

ـــرار الصادر مرفل للي منح ( من اللائحة المذكورة , والتي جاء فــــــيبا على أن 13ف ) لصاحي الشأن الت لا ما القـ

الترخيص أو اجديد  أو إيقافه أو إلغا ه خلا  خمســـــــــة عشـــــــــر يوماً ما ااريخ إعلانه أو العلا به , على أن يرفق 

 يبالت لا المستندات المؤيدا له , وعلى هيأا الميناء المختصة / اللجنة الدا مة للتراخيص بقطاع النقل البحري حس

ااريخ ورود   يه خلا  مـــــــــهر ما  ةو   ومــدة الترخيص خمس  . [13ف/3: المــادة 16] (الأحوا  فحص الت لا وال

ســـــنوات قابلة للتجداد لأكثر من مرة متى ما توافرت الشـــــروم المطلو ة في طالب الترخيص , ويكون الترخيص صـــــالحاً 

( من لائحة الشــروم والضــواب  8ة الســابعة من المادة  للعمل به في جميع الموانئ الم ــرية , ولذا ما أشــارت إليه الفقر 

 . [ف سابعاً /8: المادة 16] 2016الخاصة بنشام الوكالة الملاحية ومقابل الانتفاع بالترخيص لسنة 



 

 

328 
Quarterly Refereed and Scientific Journal Issued By College of Law in Babylon University 

Online ISSN:2075-7220 Print ISSN:2313-0377 

https://iasj.rdd.edu.iq/journals/journal/view/153 

 

 مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية

 الثانيالعدد  / 2026 / عشر الثامنةالسنة 

Al-Mouhaqiq Al-Hilly Journal for Legal and Political Science 

Eighteenth year / 6202  / the second issue 

E-Mail: mouhaqiq@uobabylon.edu.iq 

 

 

 

ــــيص , أما الجبة المرخ ة بدراسة  التشريع الأردنيأما في  ــــيبا دراسة طلب الترخـ فلم يشر المشرع الى المدة التي اتم فـ

ـــــــــــند  ـــــــــــذه البيأة بدراسة طلب الترخيص لإصدار أمر بالموافقة عليه عـ الطلب فبي البيأة البحرية الأردنية , حيف تقوم لـ

يق وم البيأة البحرية بأرســـــــــا  الموافقة عن طر اســـــــــتيفاء الشـــــــــروم المطلو ة , ففي حالة الموافقة على طلب الترخيص تق

ـــــــــــــــــــــــذا ما أشـــــــــارت إليه المادة   / ب( من تعليمات م اولة أعما  الوكالات البحرية 10الفاكس أو الفريد الالكتروني , ولـ

) يحو  للي التســـجيل الى الهيأا لدراســـته وإصـــدار بن ــــبا على أن  2003ووســــطاء الشــــحن البحري الأردنية لســــنة 

مةد ية , واســــليا لالي الترخيص نموذج مــــروط الترخيص لغايات اســــتكما  إاراءات اســــجيله , ويجوز الموافقة ال

 .للسلطة أن ارسل نموذج الترخيص , واصدر الموافقة المةد ية مواسطة الفاكس أو الةريد الالكتروني ( 

ـــــــفل البيأة البحرية بالموافقة على م اولة أعما  الوكا ز لة الملاحية لمدة سنة واحدة , ويجو وتكون الرخ ة ال ادرة من قـ

ـــــــذا ما  ـــــــن البيأة , ولـ ـــــــق التعليمات واللوائح ال ادرة عـ ـــــــد دفع الرسوم المقررة لبا وفـ لطالب الترخيص تجدادلا سنوياً بعـ

ـــيمات المذكورة والتي ن   على أن 10أشارت إليه المادة   ) اقوا الهيأا البحرية بإصدار رخصة مزاولة / و( من التعلـ

مل للوكيل البحري ووســيا الشــحا البحري لمدا ســنة واحدا بعد دفع الرســوا الســنوية المقررا لمنح رخصــة مزاولة الع

 (العمل , يتا اجديدها ســـنوياً بعد قياا اللجنة بأاراء الكشـــف على الوكيل البحري والتأكد ما التزامه مهذ  التعليمات 

 . [و /10: المادة 5]

الى الجبة التي تتولى دراســــة طلب الترخيص , أو الى المدة التي اتم خلالبا دراســــة  المشــرع الإماراايولم اتعـــــــــــــــــــري 

الطلب والف  فـــيه , ومن ثم اتعين الرجـــوع الى اللائحة التنفـــيذية للقانون البحـــري الإماراتي في لـــذا ال دد , إذ لم ي ـــفل 

ـــــــن تنظيمبا , وذلت استناداً لما اشارت إليه ال ـــــــري الإماراتي رقم  116مادة  المشرع الإماراتي عـ ( 43( من القانون البحـ

 سالفة الذكر .   2023لسنة 

ـــــــــــمانيأما في  فأن الجبة التي تقوم بدراســــة طلب الترخيص لي المدارية العامة للشــــؤون البحرية , وذلت  التشــريع العـ

ــــــــيعد ذلت رف خلا  ثلاثين اوماً من تاريو تقديمه , وفي حا  انتباء المدة المحددة لدراسة الطلب ــــــــيه فـ ــــــــضاً دون الف  فـ ـ

للطلب , ويجوز لطالب الترخــــيص التظلم من قــــرار الرفــــ  , عــــن طريق تقديم طلب الى وزير النقل خــــلا  مدة ستين 
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ــه بقـــرار الرفـــ  , ومدة الف  في طلب التظلم لي ثلاثين اوماً من تاريو تقديمه , فإذا انتب  المدة  اوماً من تاريو تفلي ـ

 . [7: المادة 19] د على طلب التظلم , فـيعد ذلت رفـضاً للطلب , كون قـرار الرفـ  جاء موافـقاً للقانون دون الر 

ويكون الترخيص لمدة ثلاث ســــــنوات قابلًا للتجداد مدة أخرى عند توافر الشــــــروم المطلو ة بناءً على طلب يقدمه طالب 

( من لائحة تنظيم عمل وكلاء 8المادة  ولذا ما أشــــارت إليه قفل ثلاثين اوماً من انتباء الترخيص الســــابق , الترخيص 

, وال اية من جعل الترخيص لمدة معينة  [8: المادة 19] 2020( لسنة 89السفن ووكلاء الحمولة ال ادرة بالقرار رقم  

لو تمكين الجبة الإدارية المخت ــــة بمنح الترخيص من التدخل في فترات لاحقة للتأكد من توافر الشــــروم التي ن ــــ  

 . [343: ص20]عليبا القوانين والتعليمات 

على  2025من المرسوم الخاص بتنظيم أمن الموانئ لسنة  (A.5332.702) فقد نص في المادة المشرع الفرنسيأما 

, ويقيا قةوله ما الناحية الشــكلية بالن ر  ) يشــرط الوزير المختص على دراســة ملف للي الترخيص أو اجديد أن 

: المادة 22] ( (A.5332.700)الى اوافقه واكتماله ومدى ملاءمة الوثا ق والمثةتات المقدمة بمقتاـــــــــى المادا 

A.5332.702] .  ونلاحن من خلا  لــــــــــذا النص أن المشرع الفــــــــــرنسي قــــــــــد أعــــــــــتمد نبجاً دقــــــــــيقاً في معالجة طلبات

الترخيص , حيف أنام بوزير النقل صـــــــلاحية دراســـــــة الطلب بما يشـــــــمل التحقق من اكتما  الوثائق ومطابقتبا للمعااير 

بفحص الطلب أنما اد  على ألمية لــــــــــــــــذا النشام وضرورة المطلو ة , ونرى أن منح السلطة التقدارية للوزير المختص 

ـــــــــضه , والذي  ـــــــــرار منح الترخيص أو رفـ ـــــــــذه المرحلة تسفق قـ تنظيمه بما يسبم في كفاءة الخدمات المقدمة داخلبا , ولـ

 يستند الى توافـر المؤللات المطلو ة في طالب الترخيص أو عـدم توافـرلا فـيه .
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 الخاتمة

وصـــلنا دراســـة مقارنة , ت الســـفينة(ممارســـة نشـــام وكيل   متطلباتالله والموســـوم ب  بعون بعد الانتباء من إتمام البحف 

 الى مجموعة من النتائج والمقترحات وعلى النحو الآتي :

 الاستنتااات أولًا:

 الوكيل ون إذ انب ي أن يك ,الشروم اللازمة للقيام بأعما  الوكالة في الموانئ وكيل السفـينة  يجب أن تتوافر في .1

الموكلة  يقدم خطاب ضمان بنكي بما يكفل تنفيذ الت اماته وإن متمتعاً بالخفرة المبنية الكافية في أعما  وكالة السفينة ,

م اولة لحاصلًا على ترخيص بالعمل من الجبة المخت ة  , كما يجب أن يكون وكيل السفينة إليه بموجب عقد الوكالة

 نشاطه .

في تنظيم مسألة ترخـيص وكيل السفـينة فـيما اتعلق بالشخص الطفيعي ,  جاء قاصراً المشرع العـراقي أن موقص  .2

حيف اقـت ر المشرع على الإشارة الى ترخيص الشخص المعـنوي فـق  , دون أن يضع ضواب  محددة لترخـيص الشخص 

 . عراقـية يشمل كلا الشخ ين الطفيعي والمعـنوي الطفيعي , في حين أن التعـريت الوارد في تعليمات الموانئ ال

قـد  لمقارنةو ع  التشريعات ا العراقي في التشريع التي اتم خلالبا دراسة طلب الترخيصأن اـياب تحـداد المدة  .3

ـداد بـدء حأو تأجيله لعـدم وجـود مستند قانوني اثف  بـدء المـدة وانتبائبا , كما أن اـياب ت هاؤدي الى التأخـير في الف  في

لب فعالية يفـقد مقـدم الط ومن ثمالمدة يجعـل التظلم ال ادر نتيجة التأخـير قابلًا للرفـ  , نظراً لعـدم تحداد مـدتبا , 

 . التظلم كوسيلة حـماية

 نةوكالة السفي على طالب الترخيص لو لتحقيق انتظام خدماتوالإجراءات أن ال اية من فري لذه الشروم  .4

 المقدمة للسفن والناقلات البحرية , وضمان استقرار أعما  الملاحة البحرية , وفري رقابة الدولة على لذا النشام .
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 المقترحات ثانياً:

تشتمل و  ندعـوا المشرع العراقي الى تنظيم ن وص خاصة تنظم  لية عـمل وكيل السفـينة في قانون النقل العراقي , .1

لـذه الن وص على نطاق عـمله وشروم ترخـي ه , وكذلت تحـداد الت اماته ومسؤولياته تجاه الموكل وال ير , إذ كان 

ة لالاجدر بالمشرع أن انص في لـذا القانون على أعـما  وكالة السفـينة كما نص فـيه على الوكالة بالعمولة بالنقل والوكا

 .النقل في

العـراقي ألـ م طالب الترخـيص بمراجعة أكـثر من جبـة إدارية , وتوقـيع عـدد من المدراء العامين رأانا أن المشرع  .2

في مخـتلص الدوائر المعـنية , ولـذا الإجراء يفـضي الى التأخـير في منـح الترخـيص , ويفـسح المجا  للتـضارب في الفيانات 

على المشرع العراقي توحـيد الجبـة المخت ة بمنح الترخيص عـن  المطلو ة للترخـيص بين لـذه الجبات , ولبـذا نقترح

طريق أنشاء جبـة إدارية بحـرية مخـت ة تتولى استلام طلبات الترخـيص دون الحاجة الى تعـدد التواقـيع والموافـقات 

 الشكلية .

لـدى  ن تاريـو تقديم الطلبنقـترح على المشرع العراقي أن افدأ احـتساب مـدة دراسة الطلب خـلا  ثلاثين اوماً م .3

شعـبة منح التراخـيص في الشركة العامة للنقل البحـري , بشرم أن يكـون الطلب مستوفـياً لجميع الفيانات والمعـلومات 

 المطلو ة مـن الجبة المخـت ة بمنح الترخـيص .

الحق في  لترخيصأن انظم حالة رف  طلب الترخيص بنص صريح , ومنح طالب االعراقي المشرع نقترح على  .4

     التظلم من قـرار الرف  خلا  مـدة يحددلا القانون لذلت .
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